كان كلامنا المتقدم في تبيان منجزية العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بالاضطرار وبغيره، انعدام الموضوع يعني، إعدام الموضوع من قبل المكلف، أي شيء، الذي تقدم لنا...
ليس بالاستصحاب لأنه غير تام، وإنما إثبات المنجزية بالوجدان إذا صح التعبير، عندنا دليل وجداني، حتى أوضح لكم هذا الدليل الوجداني أعطي مثالاً، أمس أعطينا مثالاً، بس هذا المثال الذي اليوم سنجيء به أوضح من الذي أمس، إذا أنت واحد تشوفه قدامك، وفيه واحد أيضاً عيونه قوية، بس لابس نظارة، وهذه النظارة ما تتفق مع نظره، فما يشوف الذي قدامه، الذي قدامه ما يشوفه، أنت تقول له هذا واضح، يقول لك ما أشوفه، شتسوي له؟ تشيلها، تزيح النظارة يقوم يشوف، مثالنا كذا، عندنا علم إجمالي  ينجز طرفيه ـ إذا صح التعبيرـ في الشبهة الوجوبية دون ريب ولا إشكال، طيب إذا أنا اضطررت، الآن تنجزت عندي شبهة وجوبية، أعلم إما بوجوب هذه الصلاة أو تلك الصلاة، ثم اضطررت قهراً أن أصلي إحدى الصلاتين، صح، فهل يقال لي إن الصلاة الأخرى بعد لا تجب؟ والعلم الإجمالي لا ينجز طرفيه، يقال لي ذلك؟ كما لا يقال ذلك في الشبهة الوجوبية، نقول الكلام هو الكلام في الشبهة التحريمية، فلذلك الماتن يقول: مقامنا من قبيل:

وإذا استطال الشيء قام بنفسه

وصفات نور الشمس تذهب باطلا

يعني واضح بين لكنه فيه شيء من الغطش، نحاول نزيل الغطش من خلال المنبه الوجداني الموجود عندنا في الشبهة الوجوبية، ومن خلال الوضوح الموجود في الشبهة الوجوبية يتضح لنا الكلام في الشبهة التحريمية، بس يقول: هذا الكلام رغم تماميته، بس تام في نصف المطلب، صناعياً تام ـ إذا صح التعبيرـ أنتم تقولون وجدانية، اشلون تجمع بين الصناعة والوجدان؟ خذوه الآن كأصل موضوعي، تالي يجيء لنا اشلون...

صناعياً تام، منجزية العلم الإجمالي الذي خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بلا إشكال، إذا كان بالاضطرار إلى ارتكابه، وكذلك أيضاً إذا كان بمعصيته، أنا عصيت، مثلاً، في الشبهة الوجوبية أو اقترفت أحد الطرفين عصياناً في الشبهة التحريمية، أيضاً نقول بالمنجزية، لكن نحن عندنا ليس فقط هاتان الصورتان، عندنا انعدام الموضوع، عندنا إعدام الموضوع، أنا أتعمد أعدم الموضوع، يعني أهرق أحد الإناءين، إما الإناء هو يندفق وحده، أو أنا أقوم أهرقه بنفسي، فهل يجب عليّ أيضا في الصور الأخر ترك الإناء الآخر؟ يقول إثبات ذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة، في صورة كوني أنا عصيت، في صورة كوني أنا امتثلت، يعني اضطررت إلى الترك، هذا واضح، لكن في صورة انعدام الموضوع أو إعدامه مثلاً أو بقية الصور، إثبات المنجزية للعلم الإجمالي بطرفيه محل إشكال، اشلون نثبت؟ يقول ما نقدر نثبت، نستطيع أن نثبت ذلك بالاستصحاب، نقول كان العلم الإجمالي، كان عندنا حرمة قبل إعدام الموضوع، يجب علينا ترك كلا الإناءين، الآن بعد أن أهرقنا أحد الإناءين، أيضاً يجب علينا ترك الإناء الثاني بالاستصحاب، تتذكرون الاستصحاب تام أو غير تام؟ تقدم أن هكذا استصحاب غير تام، لأنه يعتمد على حجية الاستصحاب بنحو الأصل المثبت، فإذن هكذا استصحاب غير تام في المقام، فما نقول...
طيب ليش ما نقول أيضاً منجزية بالاشتغال؟ كانت الذمة مشتغلة بترك كل من الإناءين، الآن نحن تعمدنا، أعدمنا، أهرقنا، أو هو انعدم، اندفق أحد الإناءين، لماذا لا يجب علينا ترك الإناء الثاني؟ يقول وأيضاً هذا ما نقدر كما تقدم، لأنه قلنا هذا ماذا؟ لا يرجع في المقام إلى وجود تكليف، ثم شك في امتثال هذا التكليف، يعني المقام ليس من قبيل الشك في الامتثال حتى نقول الاحتياط، إش أرجعنا هذا الشك؟ إلى الشك في وجود شرط التكليف، الذي هو في الحقيقة يرجع إلى الشك في أصل التكليف، وقلنا إذا كان الشك في أصل التكليف المرجع شنهو؟ البراءة، فلذلك يقول: إثبات منجزية العلم الإجمالي في المقام في غير صورتيه محل إشكال، مع أن نحن لابد أن نقول بإثبات المنجزية في كل الأمثلة التي تقدمت، تالي قلنا ما فيه فرق بين صورة وصورة أخرى، لذا يقول شوف، شوف الذي قلتوا صناعة ووجدان، اشلون نجمع بين الصناعة والوجدان؟ يعني نحن في الحقيقة أثبتنا المنجزية للعلم الإجمالي  في الشبهة الوجوبية بالصناعة، ثم نثبت المنجزية في الشبهة التحريمية بماذا؟ قياساً، يعني شوف ذاك واضح لنا صناعيا، فنقيسه بوجداننا، صناعة وجدانية، لما نجيء هنا نشوف بعض الأمثلة تامة الوضوح في المنجزية، وبعض الأمثلة فيها غطش، يعني صناعياً لا تتم، لكن باعتبار وضوح الوجدان لدينا، وتبيانه عندنا ماذا نقول؟ نقول لا فرق بين مثال ومثال، يعني ما فيه فرق بين أن أمتثل التكليف أنا بنفسي أو أن أعصيه، أو أن أعدم الموضوع بنفسي، أو أن ينعدم الموضوع، كل الصور على نسق واحد.

هذه واضحة الآن عندنا؟ تعالوا إلى التطبيق، أين وصلنا في التطبيق، أمس واجد فاتنا تطبيق، بس الأمور واضحة يعني، ما قرأنا شيئاً بعد شنسوي، إن شاء الله من باكر نحاول نغير....

تطبيق:
 يبتني على منجزية العلم السابق بعد ارتفاع هذا العلم السابق، بسبب طروء المانع في أحد الطرفين، لأنه ارتفع، وقلنا هو أيضاً كما قلنا إن، لاحظوا هناك نكتة تقدمت، قلنا: كما أن العلم التفصيلي إذا شككنا فيه، حدث فيه شك، نقدر نتمسك بالعلم التفصيلي لمنجزية الحكم الشرعي؟ ما نقدر، لأنه ما يصير عندنا علم تفصيلي، نحتاج إلى دليل آخر الذي هو استصحاب مثلا أو أصل عملي غيره...

إذا عرفت هذا، فالظاهر أن وجوب الاحتياط في المقام يبتني على منجزية العلم السابق بعد ارتفاعه بسبب طروء المانع...

ونحن عندنا دليل على المنجزية، شنهو الدليل؟ الوجدان، وضوح الصورة بالمقايسة على العلم الإجمالي الذي ينجز طرفيه في الشبهة الوجوبية...

 ولا ينبغي الريب في ذلك، إذ لو كان ارتفاعه ناشئا عن امتثال بعض الأطراف، لما هو المعلوم من أن وجوب الموافقة القطعية لا يختص بالحكم التحريمية، في الشبهة الوجوبية أيضاً نقول بالمنجزية، بل يجري في الحكم الوجوبي، الذي يكون الشك في امتثاله يلازم للشك في بقاء التكليف وارتفاع العلم به، ومع ذلك نقول بالمنجزية في الشبهة الوجوبية، مع وجود الشك في الطرف الثاني،يعني لو اضطررنا الآن أنا أعلم إما بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب صلاة الظهر، صح هذه شبهة وجوبية، ثم واحد وضع على رأسي العصا قال: إن لم تصل الظهر أربع ركعات لأضربنك ضرباً مبرحاً، فمضطر أنا أصلي...

طيب استطيع أن أجري البراءة عن الجمعة، أقول أنا علم إجمالي لأني اضطررت، ما أحد يقول...

ولذلك يقول: الذي يكون الشك في امتثاله ملازماً للشك في بقاء التكليف وارتفاع العلم به، فلو ارتفعت منجزية العلم الإجمالي تبعا لارتفاعه بذلك، النتيجة ماذا تصير؟ لم يبق موضوع لوجوب الموافقة القطعية ولا للقول بقاعدة الاشتغال بالتكليف، هذا في الشبهة الوجوبية كقدر متيقن، من دون فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي، ففرض اقتضاء العلم للموافقة القطعية ارتكازا، وبالتالي يجب عليّ أن أؤدي صلاة الجمعة وصلاة الظهر، يلازم لفرض منجزيته بعد ارتفاعه في المقام.
 ومثل ذلك ما لو كان المانع هو العصيان، كما لو اضطررت للتكليف، أيضاً إذا عصيت التكليف، قلت أنا سأتعمد أترك صلاة الظهر، أقدر أجري البراءة عن صلاة الجمعة لأني أنا عصيت التكليف؟ قال ما يضر...

هذا مثال ثاني أيضاً، عندي وجبت عليّ صلاتان، وكانت إحدى الصلاتين تضيق وقتها بمعصية الصلاة التي تقدم وقتها ما تسقط عليّ الصلاة المتأخرة، تبقى في ذمتي...

ومثل ذلك ما لو كان المانع هو العصيان في بعض الأطراف، كما لو أخر الصلاة حتى ضاق الوقت عن الجمع بين الصلاتين، فإن العصيان بالتأخير وإن كان مسقطا للتكليف على تقدير انطباقه على مورده، إلا أن ملاك الحكم بوجوب الموافقة القطعية، هذا الملاك باقي أو زائل؟ باقي، لأن ملاك الحكم ماذا؟ أن نحن نحتمل أن الواجب هو العدل الآخر، ولا نتحقق من دفع الضرر المحتمل إلا بالإتيان بالعدل الآخر...

يقتضي تجنب المعصية في الطرف الآخر، التي هي الصلاة الثانية، المحتمل كونها معصية للتكليف المعلوم المنجز حذرا من العقاب...

هذا قلنا في امتثال التكليف في عصيانه، طيب في الصور الأخرى التي مرت علينا...

 وأما في غير ذلك من الموانع مما يمنع من استمرار التكليف مع اليقين بإطاعة التكليف في الزمان الأول الذي نعلم بتحقق التكليف فيه إجمالا، فيصعب علينا صناعة أن نوجه منجزية العلم الإجمالي،لأنه في الحقيقة هذا العلم التفصيلي ما قدرنا نقول العلم التفصيلي ينجز معلومه، فكيف بالعلم الإجمالي! لأني قلت أنا إذا كان عندي ماء هنا، وكان هذا الماء نجساً، ثم رأيت غيوماً، وأيضاً شككت في أن المطر سقط، فطهر هذا أم لا؟ كان نجساً، أقدر أقول العلم التفصيلي باقي هنا؟ العلم التفصيلي في الحقيقة زال، أحتاج أن أتمسك بالاستصحاب لإثبات المنجزية، نفس الكلام يجري في العلم الإجمالي بعد زوال أحد الطرفين أو انعدامه، لأنه ما عندي يقين بأن التكليف باقٍ في الطرف الآخر، يعني كما أنني لم استطع أن أقول بأن التكليف التفصيلي نجز، أو العلم التفصيلي نجز التكليف، كذلك لا استطيع أن أقول إن العلم الإجمالي نجز التكليف، يعني احتجت إلى ضميمة، تتمة...

 وأما في غير ذلك من الموانع مما يمنع من صور تكليف ما، مع اليقين بإطاعة التكليف في الزمان الأول الذي يعلم بتحقق التكليف فيه إجمالاً يصعب علينا توجيه وجوب الاحتياط...

نقول العلم الإجمالي يقتضي الاشتغال والاحتياط، لماذا يصعب علينا؟ لأن العلم الإجمالي في الحقيقة ارتفع، ما عندنا علم إجمالي، العلم الإجمالي يقول إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، ذاك الإناء انهرق، أو أنا أهرقته...

من غير جهة الشك في المعصية والامتثال، ولذا لا ريب في عدم وجوبه مع العلم التفصيلي لو فرض معه احتمال طروء المانع، الذي قلنا المطر هطل، إلا بضميمة أصول أخر إحرازية، كالاستصحاب الذي عرفت عدم جريانه في المقام، أو غير الاستصحاب من الأصول الأخرى، قاعدة الطهارة مثلاً، كما في موارد الشك في طروء التعذر، حيث تقدم غير مرة انقلاب الأصل معه، الذي قلنا أنا ماذا؟ لو أني يجب عليّ صلاة الظهر عن قيام الذي تقدم عندنا، صح، والآن أشوف روحي ما أستطيع، يعني أحس بإرهاق وتعب، فأشك في أصل الوجوب، أقدر أجري البراءة عن وجوب الصلاة عن قيام بالتالي أصلي مضطجعًا أو قاعداً؟ ماذا قلنا هنا، شأسوي؟ 

...

إيه، أقوم وأقع، بس أقصد التعبير العملي، هذا الواقع العملي....

...

التعبير العلمي أني أحتاط، لأنها من قبيل الشك في القدرة دائماً، فأجري الاحتياط، أقوم ثلاث مرات قلنا حتى أتيقن، مع وقوعي في الثالثة أقول خلاص أنا لا استطيع فأصلي جالساً، نفس الكلام هنا...

...

لا، ما يكفي، لابد من حصول اليقين بعدم القدرة على القيام والاطمئنان، الظاهر أني أنا أظن، أشوف روحي مرهق أقول ما أقدر أن أصلي عن قيام، نفس ما قلناه فيما تقدم..

إلا بضميمة أصول إحرازية، كالاستصحاب الذي عرفت عدم جريانه في المقام، أو غير الاستصحاب، كالاشتغال، كما في موارد الشك في طروء التعدد، حيث تقدم غير مرة انقلاب الأصل معه، يعني ما أقدر أيضاً أجري الاستصحاب...
وتقدم في أول الكلام في هذا التنبيه أنه لا مجال له في المقام، لاختصاصه بما إذا شك في سعة القدرة لا في حال المقدور...

يعني الخلاصة أن نحن قلنا ما المجرى في المقام؟ المجرى الاحتياط.

لكن ليس دليل العلم الإجمالي، احتجنا أن نضيف تتمة، إكمالة كما عبرنا، فإذن ما صار عندنا العلم الإجمالي وحده لاشريك له 
ينجز معلومه، يعني فوقعنا في مشكلة، نحن نريد أن نقول له منجزية ذاتية، صار منجزية بتتمة، بإكمالة، ليس وحده، بتتمة...

ولذلك قلنا ماذا نحتاج له؟ قلنا نحتاج إلى ضم منبه وجداني يوضح لنا أن العلم الإجمالي في المقام كافي، قانع إلى غيره، اشلون؟

يقول أنت شوف، تعال يم العرف مستقيم السليقة الذي ما عنده شبهات من الأصول أو من الفلسفة أو كذا، وهو ما يدري، قل له أنا يعني نقطت هنا نقطة دم في أحد الإناءين التي ستتوضأ من أحدهما، ثم ركلت أحدهما برجلي، تشوفه يقول له خلاص الآن العلم الإجمالي غير كافٍ للمنجزية، لأن العلم الإجمالي يقول يترك كلا منهما، الآن في أحدهما خرج عن الطرفية، يقول لي كذا وإلا يقول لي...

يهرقه هو، ويروح يتيمم، مع أنه خرج عن محل الابتلاء، فهذا الدليل الوجداني فيه الكفاية والمكاسب معاً...

ولذلك يقول: لكن الإنصاف: أن المرتكزات قاضية بعدم كفاية إعدام موضوع التكليف في بعض الأطراف في جواز ارتكاب بقيتها، فلا يكفي إراقة أحد الإناءين المعلوم إجمالا نجاسة أحدهما في جواز استعمال الآخر، ومن ثم كان وجوب إهراق الإناءين المشتبهين معا، يعني أنا ما أقدر أتوضأ بالثاني بعد انعدام السابق، والتيمم هذا الذي موجود عند العرف هذا ارتكازة، ولذلك نقول إن العلم الإجمالي ينجز المعلوم بلا إشكال...

ولا منشأ لذلك إلا أن العلم الإجمالي في المقام لما افترضنا أنه ينجز للمعلوم بالإجمال على ما هو عليه، يعني يوجب على المكلف أن يحتاط، يعني يوجب على المكلف أن يترك أطراف الشبهة المحصورة، ولا يحرز الفراغ إلا بترك كلا الإناءين، أو لا يحرز ترك النجس أو امتثال الأمر إلا بترك كل من الإناءين، يجب على المكلف إحراز الفراغ عن هكذا علم إجمالي على ما هو عليه، ومجرد طروء المانع في بعض الأطراف، الذي هو انعدام الموضوع لا يرفع ذلك العلم عن منجزيته لترك كلا طرفيه.

إن قلت: اشلون العلم التفصيلي ارتفع، والعلم الإجمالي لا يرتفع، هذا معنى أن العلم الإجمالي أقوى من العلم التفصيلي؟ يقول لا، ونحن أيضاً ما قلنا العلم التفصيلي يرتفع مطلقاً، ولذلك نقول إن العلم الإجمالي هنا ليس من العلم الإجمالي الذي شككنا في تبدله، وإنما هو من قبيل، ليس من قبيل العلم التفصيلي الذي شككنا في تبدله بهطول المطر، بل هو من قبيل العلم التفصيلي الذي شككنا في امتثاله، قلنا هو من قبيل ماذا؟ كصلاة الظهر إذا وجبت في ذمتي، ثم أنا ما أدري، متعلم يومياً أن أصلي الظهر رأس الوقت، في هذا اليوم انشده بالي، ما أدري صليت أو ما صليت، أحد يقول لي إنه الآن ماذا؟ علم تفصيلي تحتاج إلى علم شنهو مثلاً؟ إلى دليل آخر غير العلم التفصيلي مثلاً، أو العلم التفصيلي هنا باقٍ، لأنه ينجز المعلوم، وأنت تشك في الفراغ، بس أصالة تتمسك بنفس ذلك العلم التفصيلي، نقول هذا من قبيل، يعني العلم الإجمالي نرجع نقول قده، بالضبط قده، كما هنا قلنا لابد من الإتيان بصلاة الظهر، هنا نقول لابد من ترك الإناء الآخر...

ومجرد العلم بطروء المانع في بعض الأطراف لا يرفع ذلك، وإن ارتفع معه العلم الإجمالي، كما قلنا أيضاً، في الصورة هنا ارتفع، بس في الروح يعني باقي، كما هناك العلم التفصيلي ارتفع صورة، بس في الروح باقي، بالتكليف الفعلي، فيجب مراعاة احتمال التكليف في الطرف الآخر لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال السابق عليه، وهو نظير ارتفاع العلم بسبب الشك في الامتثال، مثله صلاة الظهر، لا يمنع من القول بمنجزية العلم التفصيلي لوجوب الإتيان بصلاة الظهر، ولا فرق في ذلك ارتكازا بين إعدام الموضوع، ركلت الإناء برجلي فأهرقته، لا، انعدم هو بنفسه، مثلاً كانت الشمس قائضة فتبخر، وفقد شرط، وغير ذلك من الموانع، فتأمل جيدا. 
كلامنا السابق أين؟ نحن قلنا لمنجزية العلم لطرفيه في الشبهة التحريمية، عندنا مبنيان مشهوران، المبنى الأول كفاية العلم بذاته للمنجزية، وهذا المبنى هو الذي يرتأيه الماتن وغيره أيضاً من جهابذة الأصوليين، والمبنى الثاني ماذا قلنا؟ قلنا لا، العلم الإجمالي ينجز طرفيه، لكن بعد تساقط الأصول في الطرفين أو في الأطراف، يقول نحن ما تقدم صحيح جئنا ببعض الأمثلة على أساس تساقط الأصول، بس غير جايين نأتي بالأمثلة المتقدمة على أساس تساقط الأصول، على أساس أنه قده كما عبرنا، قلنا ضع هذه كلمة قده، يعني مثله، كما أن العلم التفصيلي ينجز معلومه، كذلك العلم الإجمالي ينجز المعلوم بنفس ذاته، علم إجمالي مثل العلم التفصيلي.

هل نستطيع أن نقول إنه إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء العلم الإجمالي ينجز معلومه بناءً على أن المنجزية إنما تتم بعد جريان الأصول المؤمنة في الطرفين وتساقط الأصلين أم لا، لا نستطيع؟ يقول نحن في الحقيقة ما نقدر نقول ههنا أن المنجزية، هناك قلنا المنجزية تتم وقلنا إن الأصل يجري، لكنه ما علينا من جريان الأصل، يعني لا نلتفت إلى جريانه، باعتبار خلنا نعبر عنه شبهة في مقابل بديهة، بس هنا إذا قلنا صراحة، قلنا أصلاً العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا في مرتبة متأخرة بعد جريان الأصول وتعارض الأصلين وتساقطهما، يقول عاد شيصير؟ دون إثبات منجزية العلم الإجمالي لطرفيه خرط القتاد، لماذا؟ لأنه قلنا لا ينجز إلا بعد تساقط الأصلين، طيب إذا كان في أحد الإناءين الأًصل ما يجري، واضح أنه في الإناء الثاني ماذا سيجري، فاشلون العلم الإجمالي يصير منجزاً، والمنجزية لا تتم إلا بعد تساقط الأصول؟ وفرضنا أن أحد الأصلين ما كان يجري، أنا أهرقت الماء، فبعد أي أصل مؤمن أجري فيه؟ ذاك الإناء الثاني يجري فيه الأصل المؤمن من دون معارض، واضحة الفكرة لنا؟ فاشلون أقول بالمنجزية لهذا؟ هناك بعض المحاولات، خلنا نشوفها من قبل السيد الخوئي وغيره، الماتن يقول غير تامة صناعياً، بس نشوف هذه المحاولات...
يقول: هذا كله بناء على منجزية العلم الإجمالي ذاتا بنحو يقتضي الموافقة القطعية. 
أما لو كانت منجزية العلم الإجمالي في ذلك في مرتبة متأخرة، يعني آتية بعد تساقط أطراف العلم الإجمالي بمعارضتها لبعضها، فالأمر في غاية الإشكال، لماذا؟ يقول: فإن طروء المانع من التكليف في بعض الأطراف مانع من جريان الأصل فيه، لأنه خرج عن الطرفية، وما هو شرط لجريانه حدوثا هو شرط لجريانه بقاءً، جريانه في حال وجوده، طيب لما انعدم، بعد شنهو يجري هذا الأصل؟ صار ما يجري بانعدامه، يصير الطرف الثاني ماذا؟ يجري فيه الأصل دون معارض...

 وبعد سقوط الأصل فيه لا يبقى معارض للأصل في الطرف الآخر، الذي هو الآن محل ابتلائي، أنا عندي إناءان، أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، أهرقت الإناء الذي على اليمين، وقلت إن منجزية العلم الإجمالي لا تتم إلا بعد جريان الأصلين المؤمنين في الطرفين وتساقط الأصلين، كل منهما يعارض الآخر، يتنجز العلم الإجمالي،يعني العلم الإجمالي يقول لي دع الطرفين بعد تساقط الأصلين...

الآن ما عندي معارض في الطرف الذي على اليسار، فالمفروض أنه يجري، المفروض أنه يجوز أن أشرب من هذا الإناء اليساري، وأتوضأ منه، أليس كذلك؟ 

شرط لجريانه بقاءً، وبعد سقوط الأصل فيه لا يبقى لطرف اليسار معارض للأصل في الطرف الآخر، أو لا يبقى الطرف اليمين الذي سقط يعارض الطرف اليسار، الذي الأصل فيه باقٍ على حاله، المفروض يجري في الطرف الآخر،
 فلا مانع من جريانه عملا بعموم دليله، لأنه بعد ما سقط.

شوفوا المحاولات، المحاولة نمرة واحد: يقول: لا تنظر إلى الأصل في الساعة الأولى، انظر إلى الأصل على طول، فقل هكذا: هذان أصلان مؤمنان، هذا الإناء الذي على اليمين، وهذا الإناء الذي على اليسار، طيب الآن نقول الآن يجريان ويتعارضان ويتساقطان، هكذا.... ثم الآن انهرق، أنا أهرقته بعد جريان الأصلين وتساقطهما أهرقت الماء، صار ما يجري، صح؟ المفروض ما فيه معارضة للطرف الذي على اليسار، يقول لا، بعد أن سقط هذا الطرف اليساري، إيش يرجعه، خلاص مات، الميت يحيا؟ ما يمكن أن يحيا إلا بمعجزة، فإذن نقول هنا لا يجري الأصل المؤمن أبداً في الطرف اليساري...

وأما لو كان منشأ منجزيته بذلك تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة فالأمر في غاية الإشكال فإن طروء نعم...

وصلنا ودعوى صح؟

 ودعوى: أن عروض المانع من التكليف في بعض الأطراف وامتناع جريان الأصل فيه لا يوجب رجوع الأصل في الطرف الآخر، لأنه سقط، زال،  بعد سقوطه، بل التعارض بينهما في الزمان السابق يسقط الأصلين المؤمنين إلى الأبد، الذي قلنا الميت لا يحيا...

مدفوعة، هذه تأتينا إن شاء الله في الغد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
